
المصادر الرسمیة للقانون:المبحث الثاني

یمكن القول أن المصادر الرسمیة للقانون هي الوسائل التي بواسطتها تتحول 
تلك المادة الأولیة إلى قواعد قانونیة لها صفة الإلزام في حكمها لسلوك وعلاقات 

.الأفراد داخل المجتمع

:وسائل وضع القاعدة القانونیة:الفرع الأول

أول وسیلة لوضع القاعدة لقانونیة في السلطة التشریعیة أو السلطة تتمثل 
التنفیذیة ویكون المصدر الرسمي للقانون وهو التشریع، ثم اطراد الناس على إتباع 
سلوك معین و الشعور بالزامیته، ومن هنا یكون المصدر الرسمي الاحتیاطي للقانون 

ن في هذه الحالة الدین كمصدر وهو العرف بالإضافة إلى القواعد الدینیة ویكو 
.احتیاطي للقانون ثم یأتي في الأخیر الفقه و القضاء

ترتیب المصادر: الفرع الثاني

یتم ترتیب المصادر حسب الدرجة، انطلاقا من التشریع الذي ینقسم بدوره إلى 
. رسمي و عادي ثم المصادر الاحتیاطیة و في الأخیر المصادر التفسیریة

ع كمصدر رسمي التشری: اولاً 

یعتبر التسریع في معظم دول العالم هو المصدر الأساسي في تشكیل القاعدة 
القانونیة وهو وضع قواعد قانونیة مكتوبة بواسطة السلطة العامة المختصة وعادة هي 
السلطة العامة المختصة وعادة هي السلطة التشریعیة، غیر انه في حالات معینة 

تقوم بوضع التشریع و یكون بأمر من رئیس الدولة، وقد یمكن للسلطة التنفیذیة أن
.یتشاركان معاً 



وهو الدستور الذي یبین نظام الحكم في الدولة و السلطات :التشریع الأساسي-1
و یبین واجبات و حقوق الأفراد، وهنا یجب أن نبین الأسالیب التي توضع بها 

:الدساتیر وهي

ذات الأنظمة الملكیة وفیها یقوم الملك في وهو أسلوب الدول :أسلوب المنحة-أ
مملكته بصفته صاحب السلطة المطلقة بالتنازل عن بعض سلطاته لإفراد الشعب أو 
بعض الهیئات الشعبیة لاسیما تلك التي تتعلق بن القوانین، وتسییر شؤون الدولة و 

.في عهد التحرر من الانتداب البریطاني1923من أمثلته جمهوریة مصر عام 

وهو أن صاحب السلطة و السیادة المطلقة سواء كان أمیر أو :أسلوب العقد- ب
سلطان، ذلك بان یجتمع مع بعض الأفراد الذي یمثلون الشعب ویتفقون فیما بینهم 
على أن یتنازل السلطان أو الأمیر عن بعض سلطاته ویقبل تقیید جانب من سلطاته 

و دستور 1210و انجلترا سنة 1925لرعایاه في سلطنته، ومن أمثلته العراق سنة 
)1(.1830فرنسا 

وهنا ینتخب الشعب عدد من أفراده ویجتمعون في شكل :الجمعیة التأسیسیة-ج
لجنة أو جمعیة أو هیئة، ویناط بهم وضع دستور الدولة، ومن أمثلة ذلك دستور 

.1737الولایات المتحدة الأمریكیة سنة 

الأولى، مجد احمد سرحال، في القانون الدستوري و النظم السیاسیة، الاطار و المصادر، الطبعة - )1(
.154، ص 2002المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، بیروت، لبنان، 



: و ینقسم إلى قسمین هما:الاستفتاء-د

A - هیئة تأسیسیة معینة

وتقوم لجنة سواء كانت تشریعیة أو تنفیذیة أو سیاسیة تعینها الحكومة وتقوم 
بوضع قواعد في شكل مشروع، ثم یعرض على الشعب لیبدي رأیه فیه عن طریق 

.الاستفتاء

B -لى الاستفتاء تقوم الحكومة بوضع اقتراح دستور ثم یعرض ع:اقتراح الحكومة
.الشعبي

:الجمع بین الجمعیة التأسیسیة المنتخبة و الاستفتاء الشعبي- ه

یمكن الجمع بین الجمعیة التأسیسیة المنتخبة و الاستفتاء الشعبي، وذلك بأن 
تتولي الجمعیة التأسیسیة سن مشروع دستوري ثم یتم أخذ رأي الشعب، وهو الأسلوب 

)2(اطیة من حیث اعتبار أن الشعب هو مصدر السلطة،الأكثر اتفاقا مع مبدأ الدیمقر 

.2020ومن أمثلة ذلك دستور الجزائر لسنة 

التشریع العادي: 2

هو مجموعة القواعد التي تقوم السلطة التشریعیة أساسا بوضعها في حدود 
اختصاصاتها التي یبنها الدستور، وهي تتكون من غرفتین هما المجلس الشعبي 

.مةالوطني ومجلس الأ

.155احمد سرحال، المرجع السابق، ص - )2(



:أهمیته-1

إذا كانت التقسیمات و التشریعات المتفرقة تدخل معاً في طائفة واحدة وهي 
طائفة التشریع العادي، إلا انه داخل هذه الطائفة تعد التقنینات أكثر أهمیة لأنها 
تكون ثابتة ومستقرة و لا تمتد إلیها ید التعدیل إلا في نطاق محدود مما یكسبها مع 

من المهابة و التقدیر، ولهذا تحظي من رجال القانون بعنایة كبیرة، إذ الزمن شیئاً 
یعتبرونها أكثر دقة وإنصاف بالعدل و بخلاف التشریعات المتفرقة فهي عادة 

.عرضیة للتغیر و التبدیل و الإلغاء ولذا یبدو في مرتبة اقل من التقنینات

مراحل وضع التشریع-2

مرحلة اقتراح التشریع -أ

ر المرحلة الأولى التي یمر بها وضع التشریع العادي، فهو من صورة تعتب
اقتراح من طرف كتلة برلمانیة أو احد أعضاء السلطة التنفیذیة من الوزراء في 
الحكومة الذي یتقدم بعرض فكرة عن حالة معینة تخص الجماعة وتحتاج إلى تنظیم 

في شكل اقتراح فیطلق على قانوني أو لتنظیم العلاقات فیها على نحو معین، تكون 
الاقتراح المقدمة من الكتلة البرلمانیة تعبیر اقتراح قانون و یطلق على عضو السلطة 

.project de loiالتنفیذیة بتعبیر مشروع أو بتعبیر أدق مشروع تشریع 

والفرق الوحید بین التعبیرین أن الاقتراح بقانون یحال على لجنة الاقتراحات 
یتم صیاغته في شكل قانون ذلك لأنه مقترح من طرف أعضاء بالبرلمان، لكي

البرلمان، وعادة لا تتوفر فیهم الخبرة لصیاغة القاعدة القانونیة بالنظر إلى تركیبة 
...) العامل، الفلاح، المهندس( الهیئة التشریعیة، المكونة من عدة فئات اجتماعیة 

.وذلك بسبب افتقارهم الثقافة القانونیة



المقدم من احد أعضاء الحكومة فیحال مباشرة " مشروع التشریع" راح أما اقت
على البرلمان لمناقشته، لأنه عادة یصاغ في قالب قانوني بمعرفة القانونین العاملین 

.في السلطة التنفیذیة

إن اقتراح مشاریع القانون و التشریعات هو من حق الوزیر الأول بعد عرضه 
مجلس الدولة، وكذلك یناط للنواب الذین یبلغ عددهم على مجلس الوزراء واخذ رأي

عضو وذلك حسب ما نصت علیه المادة 20نائبا، بإقتراح مشروع قانون، أو 20
.2016من دستور )3(136

كما یمكن لرئیس الدولة الحق في التشریع بأوامر، في حلة شغور المجلس 
.یشرع في الحالات الاستثنائیةالشعبي الوطني أو بین دورتي البرلمان، كما یمكنه أن 

:مرحلة الفحص- ب

عند إحالة الاقتراح على البرلمان سواء من الحكومة بإعتباره مشروع قانون أو 
من لجنة الاقتراحات بإعتباره إقتراح لقانون، وتحال جمیعها إلى اللجان المتخصصة 

لعرضها على بالهیئة التشریعیة لدراستها وفحصها وإعداد تقاریر بشأنها تمهیداً 
.البرلمان من أجل مناقشتها وإجراء التعدیلات اللازمة على نصوصها

مرحلة التصویت -ج

بعد المناقشة والتعدیل تتم مراجعة النهائیة لمشاریع القوانیین و التشریعات قبل 
عرضها على البرلمان للتصویت علیها، ویتم التصویت علیها عادة بالاغلبیة المطلقة 

من أعضاء الهیئة التشریعیة الحاضرین في ) النصف زائد واحد(على أي بحصولها 

قابلةالقوانیناقتراحات، تكونبالقوانینالمبادرةحقّ الأمةمجلسوأعضاءوالنّوّابالأولالوزیرمنلكلّ -)3(
المنصوصفي المسائلالأمةمجلسفيعضوا(2 0 )عشرونأونائبا( 20 )عشرونقدّمهاإذاللمناقشة،

.137المادةفيعلیها



(الغرفة الأولى على الأقل
2

وتعرض على مجلس الأمة للتصویت علیها )1+1

(بأغلبیة ثلاثة أرباع 
4

أعضاء  الغرفة الثانیة وذلك لان مشاریع القوانین التي یتم )3

التصویت علیها في المجلس الشعبي الوطني تحال وجوباً إلى مجلس الأمة وفي 
حالة حدوث خلاف بین الغرفتین یطلب الوزیر الأول تشكیل لجنة متساویة الأعضاء 

ص یتعلق بالأحكام یوم وذلك لاقتراح ن15تتكون من كلتا الغرفتین في اجل أقصاه 
یوم ثم یتم عرض هذه الأحكام من 15محل خلاف وتنهي اللجنة عملها خلال 

طرف الحكومة على الغرفتین للمصادقة علیها، ولا یمكن إدخال أي تعدیل علیه ألا 
بموافقة الحكومة، وفي حالة استمرار الخلاف بین الغرفتین، یمكن للحكومة أن تطلب 

الفصل نهائیا في هذا الخلاف، وفي هذه الحالة یأخذ من المجلس الشعبي الوطني
المجلس الشعبي الوطني بالنص الذي أعدته اللجنة المتساویة الأعضاء وإذا تعذر 

)2016من دستور )4(138المادة (ذلك یسحب النص 

:مرحلة التصدیق-د

بعد موافقة البرلمان بغرفتیه الأولى و الثانیة على مشروع قانون أو مشروع 
تشریع، یحال إلى السید رئیس الجمهوریة بإعتباره رئیس السلطة التنفیذیة للتصدیق 

یوم ابتداء من تاریخ تسلیمه 30علیه أولاً وإصداره ونشره، وذلك خلال أجل أقصاه 
وفي حالة عدم وجود 2016من دستور )5(144إیاه حسب ما جاء في المادة 

الوطنيالشعبيالمجلسعلیهصوّتالذيالنصعلىالأمةمجلسیصادق3و 2الفقرة 138المادة -)4(
القوانینلمشاریعبالنسبةالمطلقةبالأغلبیةأوالعادیةالقوانینلمشاریعبالنسبةأعضائه الحاضرینبأغلبیة

.العضویة
أعضاءمنتتكونالأعضاءمتساویةلجنةاجتماعالأولالوزیریطلبالغرفتین،بینخلافحدوثحالةوفي
وتنهيالخلاف،محلبالأحكامیتعلقنصلاقتراحیوما،( 15 )عشرخمسةأقصاهأجلفيالغرفتین،في

.یوم(1 5 )عشرخمسةأقصاهفي أجلنقاشاتهااللجنة
.إیّاهتسلّمهتاریخمنابتداءیوما،(30)ثلاثینأجلفيالقانونالجمهوریّةرئیسیُصدِر-)5(



من دستور )6(187و 186المواد إخطار من إحدى السلطات المنصوص علیها في 
، والتصدیق هو موافقة رئیس الدولة على مشروع القانون، لان الدساتیر تمنح 2016

لرئیس الدولة حق الاعتراض على القوانین فیعدها إلى البرلمان لإعادة النظر فیها، 
(وإعادة مناقشتها، وإبداء الموافقة علیها بأغلبیة الأعضاء 

3

الأقل وذلك حسب ما ) 2

وتعتبر الموافقة الثانیة بمثابة 2016من دستور )7(145جاء في نص المادة 
.یوم30تصدیق علیه خلال مدة 

:مرحلة نفاذ التشریع- ه

وتنقسم هذه المرحلة بدورها إلى قسمین اثنین؛ عملیة اصدار التشریع ثم نشر 
.التشریع

:إصدار التشریع1- ه

یس الجمهوریة أو رئیس الدولة باستصدار أمر إلى السلطة یقوم السید رئ
قد وضعت تشریع التنفیذیة التي یترأسها یتضمن الإعلان عن أن السلطة المختصة

معیناً، ووجوب قیام أعضاء السلطة التنفیذیة بتنفیذ هذا التشریع كقانون من قوانین 
، على أن یكون مدته لا الدولة، یتوجب تنفیذه على الوقائع اللاحقة لتاریخ إصداره

.یوم30تتجاوز 

الدّستوريّ،المجلس 187المادّةفيعلیهاالمنصوصالسّلطاتمنسلطةأَخطَرتإذاأنّهغیر
الّتيالشّروطوفقالدّستوريّ المجلسذلكفيیَفصِلحتّىالأجلهذایوقفالقانون،صدورقبل

.189المادّةتحدّدها
أوالشعبي الوطنيالمجلسرئیسأوالأمةمجلسرئیسأوالجمهوریةرئیسالدّستوريالمجلسیُخطِر- )6(

.الأولالوزیر
.الأمةمجلسفيعضوا(3 0 )ثلاثینأونائبا( 50 )خمسینمنإخطارهیمكنكما 

فيعلیهالتّصویتتمّ قانونفيثانیةمداولةإجراءیطلبأنالجمهوریّةلرئیسیمكن-)7(
إلاّ القانونإقراریتمّ لاالحالةهذه، وفيإقرارهلتاریخالموالیةیوما(30)الثّلاثینغضون
.الأمةمجلسوأعضاءالوطنالشّعبيّ المجلسأعضاء3/2ثلثيبأغلبیّة



ومن هنا یحمل كل تشریع رقم إصداره مقترن ببیان السنة التي اصدر خلالها وتاریخ 
.إصداره إذا ترتب التشریعات خلال سنة معینة بأرقام متسلسلة

:نشر التشریع2- ه

یعتبر هذا الاجراء ضروري قصد اعلام كافة الأشخاص في المجتمع، وهو 
الفرصة للعلم بالقانون حتي یسري علىیهم بقواعده المتعلقة بتنظیم سلوكاتهم إتاحة 

.قانون مدني جزائري4وعلاقتهم على وجه ملزم، ولك إنطلاقا من المادة 

:تشریعات الضرورة-2

حالة الطوارئ و حالة التعبئة : تنقسم تشریعات الضرورة إلى ثلاثة أقسام وهي
.دوانالعامة و في الأخیر حالة الع

:حالة الطوارئ و الحصار-أ

وهي حالة الضرورة الملحة التي یقرر فیها رئیس الجمهوریة حالة الطوارئ أو 
الحصار لمدة معینة تنتهي بإنتهاء تلك الحالة، وفي هذا المجال یجتمع رئیس 
الجمهوریة مع المجلس الأعلى للأمن و استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني 

مة و الوزیر الأول و رئیس المجلس الدستوري، ویتخذ كل ورئیس مجلس الأ
من )8(105الإجراءات الضروریة لاستتباب الوضع وذلك استنادا إلى نص المادة 

.2016دستور 

بعد اجتماعمعیّنةلمدّةالحصار،أوالطّوارئحالةالملحّة،الضّرورةدعتإذاالجمهوریّة،رئیسیقرّر- )8(
ورئیس الأول،والوزیرالوطني،الشعبيالمجلسورئیسالأمة،مجلسرئیسواستشارةللأمن،الأعلىالمجلس
إلاّ الحصار،أوالطّوارئحالةتمدیدیمكنالوضع، ولالاستتباباللاّزمةالتّدابیرآلّ ویتّخذالدّستوريّ،المجلس

.معاً المجتمعتینبغرفتیهالمنعقدالبرلمانموافقةبعد



:حالة التعبئة العامة- ب

لرئیس الجمهوریة )9(108هي الحالة التي یخول فیها الدستور بموجب المادة و 
الحق في اتخاذ قرارات التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع الة المجلس 

.الاعلي للأمن و استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة

: حالة العدوان-ج

فإنه إذا تعرضت البلاد 2016من دستور )10(109بناء على نص المادة 
تهدید به، فإن رئیس الجمهوریة یعلن حالة الحرب وذلك بعد إجتماع إلى عدوان أو ال

مجلس الوزراء و الاستماع إلى المجلس الاعلى للأمن و رئیس المجلس الشعبي 
الوطني ورئیس مجلس الأمة، وخلال هذه الفترة یوقف العمل بالدستور، ویتولي رئیس 

.الجمهوریة جمیع السلطات

:تشریع التفویض-3

التفویض هو تشریع عادي، إلا انه یوضع في صورة قرارات لها إن تشریع
القوة الملزمة و تصدرها السلطة التنفیذیة بناء على تفویض من السلطة التشریعیة، 
ذاتها وتتخذ بقصد توفیر السریة في إصدار تشریعات معینة، أو لمواجهة ظروف 

.ظرف قانونياستثنائیة دقیقة یمر بها الوطن، أو بسبب حل البرلمان لآي

للأمن، الأعلىالمجلسإلىالاستماعبعدالوزراءمجلسفيالعامّةالتّعبئةالجمهوریّةرئیسیقرّر- )9(
.الوطنيالشعبيالمجلسورئیسالأمةمجلسرئیسواستشارة

الأمم، لمیثاقالملائمةالتّرتیباتعلیهنصّتحسبمایقعأنیوشكأوالبلادعلىفعليّ عُدوانوقعإذا-)10(
للأمنالأعلىالمجلسإلىوالاستماعالوزراءمجلساجتماعبعدالحرب،الجمهوریّةرئیسیُعلِنالمتّحدة،

البرلمان، ویجتمعالدستوريالمجلسورئیسالوطنيّ الشّعبيّ المجلسورئیسالأمةمجلسواستشارة رئیس
.بذلكیُعلِمُهاللأمّةخطاباالجمهوریّةرئیسوجوبا، ویوجّه



ویلاحظ أن التفویض یكون مقصور على موضوع أو موضوعات معینة 
من دستور )11(142وتكون لمدة معینة و ذلك حسب ما جاء في نص المادة 

2016.

والظروف الاستثنائیة للبلاد یكون مهددة بخطر وشیك الوقوع من شأنه أن 
ا، وتقرر الحالة الاستثنائیة یصیب مؤسساتها الدستوریة، واستقلالها أو سلامة ترابه

بعد استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة و رئیس المجلس 
الدستوري، والاستماع الة المجلس الاعلى للأمنو مجلس الوزارء 

)اللائحي( التشریع الفرعي-4

ثم سنتناول في هذا القسم ثلاثة أنواع من التشریع تتمثل في اللوائح التنفیذیة 
.اللوائح التنظیمیة و في الأخیر لوائح ضبط وبولیس

: اللوائح التنفیذیة-أ

في حالة صدور قانون عادي تضعه السلطة التشریعیة یخول لوزیر معین أن 
یقوم بإصدار لائحة تنفیذیة به بإسم السلطة التنفیذیة، لان هذه السلطة هي التي لها 

یتضمنها القانون بحكم الواقع العملي الذي القدرة على تفصیل القواعد العامة التي 
.یدخل في إختصاصاتها

وقد تستند السلطة التنفیذیة في ذلك إلى نص دستوري كما هو الشأن في 
.2016من دستور 99صلاحیات الوزیر الأول حسب نص المادة 

الشّعبيّ المجلسشغورحالةفيعاجلةمسائلفيبأوامریشرّعأنالجمهوریّةلرئیس- )11(
الجمهوریّةرئیس، ویعرضالدولةمجلسرأيبعدالبرلمانیة،العطلخلال، أوالوطن

الّتيالأوامرلاغیهتُعَدّ علیهلتوافقلهدورةأوّلفيالبرلمان بغرفتیهعلىاتّخذهاالّتيالنّصوص
.الاستثنائیّةالحالة الدورةفيبأوامریشرّعأنالجمهوریّةرئیس، یمكنرلمانالبعلیهایوافقلا



:اللوائح التنظیمیة- ب

معین، كما هو الحال إن اللوائح التنظیمیة لا ترتبط في تطبیقاتها بتشریع 
بالنسبة للوائح التنفیذیة، وإنما تصدها السلطة التنفیذیة صاحبة الاختصاص في 

.وضع اقواعد العامة لتنظیم  احد المرافق العامة التي تدیرها أو تشرف علیها الدولة

واللوائح التنظیمیة تضعا السلطة التنفیذیة لتنظیم مصالح المرافق العامة 
ة التي لها القدرةعلى غیرها من حیث إختیار الملائم للمصالح بإعتبارها السلط

.والمرافق بقواعد تنظیمیة

:لوائح ضبط وبولیس-ج

یقصد بهذه اللوائح تلك القواعد التي تضعها السلطة التنفیذیة بهدف المحافظة 
على الأمن العام و السكینة العمومیة، والصحة العمومیة من امثلة ذلك لوائح تنظیم 

)12(.رور وكذا التطعیم في مجال الصحةالم

:الرقابة على صحة التشریع:ثانیاً 

سنتناول مسالة الرقابة على صحة إلى القوانین في نقطتین اثنین و هما 
.الرقابة الدستوریة ثم الرقابة القضائیة

: الرقابة الدستوریة-1

یامة ابرهیم، لوائح الضبط الاداري بین الحفاط على النظام العام و الحریات العامة، اطروحة دكتوراه، - )12(
.38، ص 2015\2014كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، 



القوانین تتولي المؤسسات الدستوریة في الدولة عملیة الرقابة على مشروعیة
من دستور )13(181التي تصدرها السلطة التشریعیة و التنفیذیة وهذا بموجب المادة 

2016.

یقوم بمهمة الرقابة على دستوریة القوانین في الجمهوریة، المجلس الدستوري، 
ویكلف بالسهر على إحترام الدستور بإعتباره التشریع الاساسي في الدولة، ویحتل 

ن مختلف التشریعات، وفي هذا الشأن یقوم المجلس بإصدار الترتیب الأول من بی
أراء تتعلق بمراقبة مختلف القوانین التي تعرض علیه بعد إیداعها لدي مكتب المجلس 

.الشعبي الوطني، وبعد أخذ راي مجلس الدولة

: الرقابة القضائیة-2

قواعدها تتولي السلطة القضائیة الرقابة على تطبیق القوانین سواء من حیث 
الاجرائیة أو الموضوعیة و تسهر على فرض إحترامها، فتحمي من خلالها المجتمع 

.و الحقوق الأساسیة للفرد

تتم الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین التي تتولاها هیئات قضائیة عن 
طریق الدعوى الأصلیة أو عن طریق الدفع فالرقابة القضائیة عن طریق الدعوى 

وتقوم بهذا النوع من الرقابة جهة قضائیة معینة دستوریا التي تنظر في الأصلیة؛ 
صحة القوانین المطعون فیها من طرف الإفراد بعدم دستوریتها ثم تحكم بعد دراستها 

له بتثبیت هذا القانون أو إلغائه و تتیح هذه الآلیة من الرقابة الأفراد رفع دعوى 
ه إذا كان سیمس بمصلحته أو یحتمل ذلك أمامها لإلغاء القانون قبل تطبیقه علی

حیث ینظر القاضي في الأمر و مدى مطابقة أو مخالفة هذا القانون للدستور فإذا 

مع الدّستور،والتّنفیذيّ التّشریعيّ العملتطابقفيبالتّحقیقمكلّفةالرّقابةوأجهزةالدّستوریّةالمؤسسات-)13(
.وتسییرهالعمومیّةوالأموالالمادّیّةالوسائلاستخدامظروفوفي



" فالو م أ"تبین له انه مخالف حكم بإلغائه،  أما الرقابة القضائیة عن طریق الدفع 
بعد رفض 1787أول دولة ظهرت فیها الرقابة القضائیة عن طریق الدفع سنة 

كمة مقاطعة روجا ایزلندا تطبیق قانون صدر عن السلطة التشریعیة لهذه مح
.المقاطعة بعد أن رأت انه مخالف للدستور


